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 اللامركزية الإدارية بين متطلبات التنمية المحلية ووحدة الدولة: دراسة تحليلية مقارنة 
The subject of the article: Administrative decentralization between the requirements of local development and 

state unity: A comparative analytical study 
 الدكتور عبد القادر يوسف شامخ 

 أستاذ متعاون مع كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة نواكشوط
 الملخص 

تعد اللامركزية الإدارية من أهم آليات تحديث الدولة المعاصرة، لأنها تسعى إلى تقريب القرار من المواطن، وتوسيع المشاركة المحلية، 

 بالحاجات الفعلية للسكان. غير أن اللامركزية لا تعني تفكيك الدولة  وتحسين تدبير الشأن  
ا

العام الترابي، وتحقيق تنمية أكثر اتصالا

أو إضعاف وحدتها، بل تعني إعادة توزيع الوظيفة الإدارية بين المركز والجماعات المحلية في إطار وحدة قانونية وسياسية تضبطها  

 .الدولة وتضمن تماسكها

يناقش هذا البحث العلاقة الدقيقة بين اللامركزية الإدارية ومتطلبات التنمية المحلية من جهة، ووحدة الدولة من جهة أخرى. 

فاللامركزية قد تكون وسيلة فعالة لتحقيق التنمية إذا اقترنت باختصاصات واضحة، وموارد مالية كافية، ونخب محلية مؤهلة،  

ا قد تتحول إلى مجرد تنظيم شكلي إذا بقيت الجماعات المحلية بلا موارد أو إذا خضعت لوصاية إدارية  ورقابة قانونية متوازنة. لكنه

الانسجام   أو ضعف  الجهات  بين  التنمية  بتفاوت  تتعلق  اللامركزية مخاوف  تثير بعض صور  قد  كما  استقلالها.  تعطل  مشددة 

 .لية ووحدة الدولةالوطني إذا لم تضبط ضمن إطار قانوني يوازن بين الحرية المح

وتحليل   المحلية،  بالتنمية  علاقتها  وبيان  الإدارية،  اللامركزية  مفهوم  تأصيل  خلال  من  ا،  مقارنا ا  تحليليا ا  منهجا الدراسة  وتعتمد 

الضمانات القانونية والسياسية التي تحفظ وحدة الدولة. كما تستحضر نماذج مقارنة، خاصة فرنسا والمغرب والجزائر وتونس، 

القانون الناجحة ليست مجرد نقل لبيان تعدد الصيغ  اللامركزية  إلى أن  الدراسة  العملية. وتخلص  نتائجها  ية للامركزية وتفاوت 

للاختصاصات، بل هي بناء مؤسس ي متكامل يقوم على التدبير الحر، والتضامن الترابي، والرقابة القانونية، والعدالة المجالية، وربط 

 .المسؤولية بالمحاسبة

اللامركزية الإدارية؛ التنمية المحلية؛ وحدة الدولة؛ الجماعات المحلية؛ التدبير الحر؛ الرقابة الإدارية؛ العدالة  :الكلمات المفتاحية

 .المجالية؛ الجهوية؛ الحكم المحلي 

Article Summary 

Administrative decentralization is one of the most important mechanisms for modernizing the contemporary state, 

as it seeks to bring decision-making closer to the citizen, expand local participation, improve the management of 

local public affairs, and achieve development more closely linked to the actual needs of the population. However, 

decentralization does not mean dismantling the state or weakening its unity. Rather, it means redistributing 

administrative functions between the central government and local communities within a legal and political 

framework that the state regulates and ensures its cohesion. 

This research discusses the delicate relationship between administrative decentralization and the requirements of 

local development, on the one hand, and the unity of the state, on the other. Decentralization can be an effective 

means of achieving development if it is coupled with clear responsibilities, sufficient financial resources, qualified 

local leaders, and balanced legal oversight. However, it can become merely a formality if local communities remain 
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without resources or if they are subjected to strict administrative control that undermines their independence. 

Furthermore, some forms of decentralization may raise concerns about uneven development between regions or 

weakened national cohesion if they are not governed by a legal framework that balances local autonomy with 

national unity. The study adopts a comparative analytical approach, establishing the concept of administrative 

decentralization, demonstrating its relationship to local development, and analyzing the legal and political 

guarantees that preserve national unity. It also draws on comparative models, particularly those of France, 

Morocco, Algeria, and Tunisia, to illustrate the diversity of legal frameworks for decentralization and the varying 

practical outcomes. The study concludes that successful decentralization is not merely a transfer of powers, but 

rather a comprehensive institutional framework based on autonomous management, territorial solidarity, legal 

oversight, spatial justice, and accountability . 

 

 المقدمة 

تحتل اللامركزية الإدارية مكانة مركزية في النقاش القانوني والسياس ي المعاصر حول إصلاح الدولة وتحديث الإدارة وتحقيق التنمية  

المحلية. فلم تعد الدولة الحديثة قادرة، في ظل تعقد الحاجات الاجتماعية واتساع المجال الترابي وتزايد مطالب المواطنين، على 

ا في كثير من الأحيان عن تدبير كل الشؤون   العامة من المركز وحده. ذلك أن المركز، مهما امتلك من وسائل وخبرات، يظل بعيدا

اللامركزية  برزت  هنا  ومن  والمدن.  والقرى  والبلديات  والجهات  الأقاليم  وعن خصوصيات  المحلية،  للحاجات  اليومية  التفاصيل 

وت الإدارية،  الوظيفة  توزيع  لإعادة  آلية  أو بوصفها  منتخبة  هيئات  بواسطة  شؤونها  من  جزء  تدبير  من  الترابية  الوحدات  مكين 

 .مؤسسات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي في حدود القانون 

الشأن العام. فهي تقوم على الاعتراف بأن التنمية لا   ولا تمثل اللامركزية الإدارية مجرد تقنية تنظيمية، بل هي فلسفة في تدبير 

ا من المركز، وأن القرب من المواطن عنصر جوهري في جودة القرار، وأن المشاركة المحلية يمكن أن تعزز شرعية الإدارة   تصنع دائما

ولذلك   والتنمية  وفعاليتها.  الترابية،  والحكامة  المحلية،  الديمقراطية  بمفاهيم  الحديث  الإداري  الفكر  في  اللامركزية  ارتبطت 

 .المندمجة، والعدالة المجالية، والمشاركة الشعبية، وربط المسؤولية بالمحاسبة

ا، قد تطرح مخاطر حقيقية على وحدة الدولة  ا ومؤسسيا غير أن هذا التصور لا يخلو من إشكال. فاللامركزية، إذا لم تضبط قانونيا

أو على الأقل على انسجام السياسات العمومية. فقد تؤدي إلى تفاوت كبير بين الجماعات الغنية والجماعات الفقيرة، أو إلى تضارب 

ى صعود ولاءات محلية ضيقة على حساب الانتماء الوطني، أو إلى ضعف الرقابة على المال العام المحلي، أو  في الاختصاصات، أو إل

كانت   إذا  بما  يتعلق  الحقيقي لا  السؤال  فإن  هنا  التقليدية. ومن  والنخب  الزبونية  إنتاج  مجال لإعادة  إلى  اللامركزية  تحويل  إلى 

في أغلب الأنظمة الحديثة، وإنما يتعلق بكيفية بنائها بصورة متوازنة تحفظ التنمية    اللامركزية مطلوبة أم لا، فهي أصبحت ضرورة

 .المحلية دون المساس بوحدة الدولة

ا مصدر   وتزداد أهمية هذا الموضوع في الدول النامية والدول ذات الامتداد الجغرافي والاجتماعي المتنوع، حيث يمثل المركز أحيانا

القرار والموارد، بينما تعاني الأطراف من ضعف البنية التحتية، ومحدودية الخدمات، ونقص الاستثمار، وتفاوت الفرص. ففي مثل  

 لإعادة التوازن بين المركز والهامش، وتحويل التنمية  هذه السياقات، لا تكو 
ا

ن اللامركزية مجرد إصلاح إداري، بل قد تصبح مدخلا

 .من سياسة عمودية إلى دينامية ترابية قائمة على المشاركة المحلية 

ا لا يمكن التفريط فيه. فالدولة، في معناها القانوني والسياس ي، تقوم على وحدة  وفي المقابل، فإن وحدة الدولة تظل مبدأ أساسيا

الإدارية عن  اللامركزية  تختلف  ولذلك  الوطني.  الانتماء  الأساس ي، ووحدة  التشريع  الدستوري، ووحدة  النظام  السيادة، ووحدة 
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ا، لكنها لا تمنحها سيادة  ا نسبيا ا وماليا  إداريا
ا

الفيدرالية أو الحكم الذاتي السياس ي الواسع؛ فهي تمنح الجماعات المحلية استقلالا

 .سياسية مستقلة، ولا تجعلها خارج رقابة الدولة أو خارج وحدة النظام العام

سلطات الجماعات المحلية وتمكينها من قيادة التنمية، دون أن  ومن هنا تتشكل المفارقة المركزية لهذا البحث: كيف يمكن توسيع  

يؤدي ذلك إلى تفكيك القرار الوطني أو إضعاف وحدة الدولة؟ وكيف يمكن للدولة أن تمارس رقابة كافية لضمان احترام القانون  

؟ وكيف يمكن للامركزية أن تكون والمصلحة الوطنية، دون أن تتحول هذه الرقابة إلى وصاية خانقة تفرغ اللامركزية من مضمونها

ا لتعميق التفاوت بين الأقاليم؟   أداة للعدالة المجالية لا سببا

 :تتحدد إشكالية البحث في السؤال الآتي

مبدأ دستوريًا  بوصفها  الدولة  ووحدة  المحلية،  التنمية  لتحقيق  أداة  بوصفها  الإدارية  اللامركزية  بين  التوفيق  يمكن  كيف 

ا لتماسك النظام العام؟ 
ً
 وسياسيًا ضامن

 :وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية

 ما المقصود باللامركزية الإدارية؟ وما الفرق بينها وبين عدم التركيز الإداري والفيدرالية؟  .1

 ما الأسس القانونية والمؤسسية التي تقوم عليها اللامركزية؟  .2

 كيف تساهم اللامركزية في تحقيق التنمية المحلية؟  .3

 ما حدود استقلال الجماعات المحلية في الدولة الموحدة؟  .4

 ما طبيعة الرقابة التي تمارسها الدولة على الجماعات المحلية؟  .5

 كيف عالجت بعض التجارب المقارنة العلاقة بين التدبير الحر ووحدة الدولة؟  .6

 ما المخاطر التي قد تعيق اللامركزية أو تحولها إلى تنظيم شكلي؟  .7

 ما الشروط اللازمة لبناء لامركزية تنموية متوازنة؟  .8

 :وينطلق البحث من الفرضيات الآتية

أن اللامركزية الإدارية لا تتعارض، في أصلها، مع وحدة الدولة، لأنها تقوم على توزيع الوظيفة الإدارية لا على تقسيم  :الفرضية الأولى 

 .السيادة السياسية

أن التنمية المحلية لا تتحقق بمجرد إنشاء جماعات محلية منتخبة، بل تحتاج إلى اختصاصات حقيقية وموارد   :الفرضية الثانية

 .مالية وبشرية ورقابة فعالة

أن الرقابة المركزية على الجماعات المحلية يجب أن تتحول من وصاية على الملاءمة إلى رقابة على المشروعية، حتى   :الفرضية الثالثة

 .لا تعطل حرية التدبير المحلي

أن نجاح اللامركزية يتوقف على تحقيق توازن بين الاستقلال المحلي والتضامن الوطني، وبين المبادرة الترابية   :الفرضية الرابعة

 .والانسجام العام لسياسات الدولة

بالتنمية ووحدة  اللامركزية ومقوماتها وعلاقتها  المعتمد فهو منهج تحليلي مقارن. فهو تحليلي من حيث دراسة مفهوم  المنهج  أما 

الدولة، ومقارن من حيث استحضار بعض التجارب القانونية، خاصة فرنسا والمغرب والجزائر وتونس، مع استخلاص ما يفيد من  

 .عناصر الاتفاق والاختلاف

 :وسيعالج البحث الموضوع من خلال ثلاثة مباحث رئيسية
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 .الإداريةالإطار المفاهيمي والقانوني للامركزية  :المبحث الأول 

 .اللامركزية الإدارية كآلية لتحقيق التنمية المحلية :المبحث الثاني

 .اللامركزية ووحدة الدولة: الضمانات، المخاطر، وآفاق التوازن  :المبحث الثالث

 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني للامركزية الإدارية 

 المطلب الأول: مفهوم اللامركزية الإدارية

المعنوية   بالشخصية  تتمتع  مرفقية  أو  محلية  وهيئات  المركزية  السلطة  بين  الإدارية  الوظيفة  توزيع  الإدارية  باللامركزية  يقصد 

 1والاستقلال الإداري والمالي، وتمارس اختصاصاتها تحت رقابة الدولة ووفق أحكام القانون. 

 :ويستفاد من هذا التعريف أن اللامركزية تقوم على عناصر أساسية

: وجود مصالح محلية متميزة
ً

 .أولا

ا لا ينبغي أن يديرها المركز مباشرة، لأنها ترتبط بحاجات محلية تختلف من إقليم إلى آخر، مثل   فاللامركزية تفترض أن هناك شؤونا

 .النظافة، والأسواق، والطرق المحلية، والتخطيط العمراني المحلي، والتنمية القاعدية، وبعض الخدمات الاجتماعية والثقافية

 .ثانيًا: الاعتراف بالشخصية المعنوية للجماعات المحلية

ويمكنه   وأجهزة خاصة،  وميزانية  مالية  ذمة  له  عام  معنوي  بل شخص  للدولة،  تابع  إداري  ليست مجرد فرع  المحلية  فالجماعة 

 .التعاقد والتقاض ي وتحمل المسؤولية

ا: وجود هيئات محلية منتخبة أو 
ً
 .ممثلة للسكانثالث

فاللامركزية، في صورتها الديمقراطية، تقوم على تدبير الشأن المحلي بواسطة مجالس منتخبة تعبر عن إرادة السكان المحليين، مما  

 .يميزها عن مجرد التفويض الإداري من المركز

 .رابعًا: الاستقلال الإداري والمالي النسبي 

فالاستقلال لا يعني الانفصال، وإنما يعني تمكين الجماعة المحلية من سلطة اتخاذ القرار في حدود اختصاصاتها، ومن موارد مالية  

 .تمكنها من تنفيذ برامجها

 .خامسًا: الخضوع لرقابة الدولة 

فاللامركزية داخل الدولة الموحدة لا تلغي رقابة السلطة المركزية، لكنها تجعل هذه الرقابة مقيدة بالقانون، ويفترض أن تكون رقابة  

 .مشروعية لا رقابة هيمنة أو وصاية مطلقة

ومن خلال هذه العناصر، يتضح أن اللامركزية ليست مجرد تقسيم جغرافي، بل بناء قانوني ومؤسس ي يمنح الجماعات المحلية قدرة  

 .فعلية على تدبير شؤونها

 المطلب الثاني: التمييز بين اللامركزية وعدم التركيز الإداري 

ا ما يقع الخلط بين اللامركزية الإدارية وعدم التركيز الإداري، مع أن الفرق بينهما جوهري   .كثيرا

والمديرين  والحكام  كالولاة  الأقاليم،  في  ممثليها  إلى  المركزية  الإدارة  من  القرار  سلطات  بعض  نقل  الإداري  التركيز  بعدم  يقصد 

الجهويين. غير أن هؤلاء يظلون تابعين للسلطة المركزية، ويعملون باسم الدولة، ولا يتمتعون بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة. 

2 

وتتخذ   منتخبة،  ا  غالبا محلية،  وبأجهزة  المعنوية  بالشخصية  تتمتع  محلية  إلى جماعات  نقل اختصاصات  فتعني  اللامركزية،  أما 

 .قراراتها باسمها لا باسم الدولة

 :وعليه، يمكن التمييز بينهما كما يأتي
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 :من حيث الشخصية القانونية .1

 .في عدم التركيز، لا توجد شخصية مستقلة عن الدولة. أما في اللامركزية، فالجماعات المحلية أشخاص معنوية عامة

 :من حيث مصدر القرار  .2

 .في عدم التركيز، يصدر القرار باسم الدولة. أما في اللامركزية، فيصدر باسم الجماعة المحلية

 :من حيث العلاقة بالمركز .3

 .التركيز، العلاقة رئاسية إدارية. أما في اللامركزية، فهي علاقة رقابة قانونية أو وصاية محدودةفي عدم 

 :من حيث الديمقراطية المحلية .4

 .عدم التركيز لا يفترض انتخاب الهيئات المحلية، بينما اللامركزية الديمقراطية تقوم على الانتخاب

ا إلى عدم تركيز فعال، لأن ممثلي  ومع ذلك، فإن اللامركزية وعدم التركيز ليسا متعارضين بالضرورة. فنجاح اللامركزية يحتاج أحيانا

الدولة في الأقاليم يقومون بدور التنسيق والمواكبة والرقابة وضمان وحدة السياسات العمومية. ولذلك فإن الدولة الحديثة تحتاج  

 .ا: لامركزية تمنح القرار المحلي للمجالس المنتخبة، وعدم تركيز يجعل الدولة قريبة من المجال الترابيإلى الجمع بينهم 

 المطلب الثالث: التمييز بين اللامركزية والفيدرالية 

من المهم كذلك التمييز بين اللامركزية الإدارية والفيدرالية. فاللامركزية تقع داخل الدولة الموحدة، وتقوم على توزيع الاختصاصات 

الفيدرالية تقوم على توزيع السلطة السياسية والدستورية بين دولة اتحادية ووحدات مكونة لها، كالولايات أو الإدارية فقط، بينما  

 3الأقاليم، التي قد تمتلك دساتير محلية وسلطات تشريعية وقضائية في حدود معينة. 

فاللامركزية لا تمس وحدة السيادة، ولا تنش ئ سلطات تشريعية محلية مستقلة عن البرلمان الوطني، ولا تقسم السلطة التأسيسية. 

 .أما الفيدرالية فتقوم على وحدة مركبة، حيث تتقاسم الدولة الاتحادية والولايات اختصاصات دستورية

ومن هنا فإن اللامركزية يمكن أن تكون قوية وواسعة دون أن تتحول إلى فيدرالية، ما دامت الجماعات المحلية تمارس اختصاصات 

ا للوحدة الوطنية لا   ا تلقائيا إدارية وتنموية في إطار القانون الوطني ووحدة الدولة. ولهذا فإن الخوف من اللامركزية بوصفها تهديدا

ا إلا إ  .ذا غابت الضوابط القانونية والسياسية، أو إذا استعملت اللامركزية لأغراض انفصالية أو هوياتية ضيقةيكون مبررا

 المطلب الرابع: صور اللامركزية الإدارية 

 .تنقسم اللامركزية الإدارية عادة إلى صورتين رئيسيتين: اللامركزية الترابية واللامركزية المرفقية

: اللامركزية الترابية
ً

 .أولا

وتتمثل في منح جماعات ترابية، مثل البلديات والولايات والجهات والأقاليم، الشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي لتدبير  

 بالتنمية المحلية ووحدة الدولة
ا

 .شؤون محلية. وهذه هي الصورة الأكثر اتصالا

 .ثانيًا: اللامركزية المرفقية

العمومية،  الجامعات، والمستشفيات، والمؤسسات  في الإدارة، مثل   
ا

في منح مرفق عام معين شخصية معنوية واستقلالا وتتمثل 

 .تقوم على أساس ترابي، بل على أساس فني أو وظيفيوالهيئات المستقلة. وهذه اللامركزية لا 

ا اللامركزية الترابية، لأنها ترتبط مباشرة بإدارة التنمية المحلية وبعلاقة المركز بالأطراف. غير أن اللامركز  ية  ويهم هذا البحث أساسا

ا في تفويض الإدارة ومنح بعض الاستقلال للمؤسسات المتخصصة ا عاما  .المرفقية تبقى مهمة، لأنها تعكس منطقا

 المطلب الخامس: الأساس الدستوري والقانوني للامركزية 

ا. فالدساتير الحديثة تميل إلى الاعتراف   لم تعد اللامركزية مجرد خيار إداري عادي، بل أصبحت في كثير من الدول مبدأ دستوريا

 .بالجماعات المحلية، وتكريس التدبير الحر، وربط التنظيم الترابي بالتنمية والمشاركة
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في التجربة الفرنسية، ينص الدستور على أن التنظيم الترابي للجمهورية يقوم على أساس لامركزي، وأن الجماعات الترابية تدار 

 4بحرية بواسطة مجالس منتخبة، في حدود الشروط التي يحددها القانون. 

أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة، كما نص على مبادئ    2011وفي المغرب، قرر دستور  

 5التدبير الحر، والتعاون، والتضامن، ومشاركة السكان في تدبير شؤونهم. 

وفي الجزائر، يقرر الدستور أن الجماعات المحلية للدولة هي البلدية والولاية، وأن العلاقة بين الدولة والجماعات المحلية تقوم على  

 6مبادئ اللامركزية وعدم التركيز.  

بعد   فقد عرفت  تونس،  تحولات   2011أما  ا  التجربة لاحقا هذه  وإن عرفت  واللامركزية،  المحلية  السلطة  دسترة  في  مهمة  تجربة 

 7سياسية ودستورية أثرت في مسارها. 

ا من هندسة الدولة الحديثة، لكنها تختلف من حيث العمق والفعالية بحسب   ويكشف هذا التنوع أن اللامركزية أصبحت جزءا

 .النصوص، والموارد، والثقافة السياسية، ودرجة استقلال المجالس المحلية

 المطلب السادس: مقومات اللامركزية الفعلية 

ا. فاللامركزية الفعلية تحتاج إلى مقومات أساسية  :لا يكفي النص على اللامركزية في الدستور أو القانون حتى تصبح واقعا

: اختصاصات واضحة
ً

 .أولا

يجب أن تعرف الجماعات المحلية ما يدخل في اختصاصها، وما يبقى من اختصاص الدولة، وما يمارس بشكل مشترك. فالغموض 

 .في الاختصاصات يؤدي إلى تنازع أو تداخل أو تعطيل

 .ثانيًا: موارد مالية كافية 

ا  .لا معنى للامركزية بلا تمويل. فالجماعة التي لا تملك موارد مالية أو لا تتحكم في جزء من ميزانيتها تظل تابعة للمركز عمليا

ا: موارد بشرية مؤهلة
ً
 .ثالث

 .التنمية المحلية تحتاج إلى خبرات في التخطيط، والمالية، والهندسة، والقانون، والصفقات، والتدبير، والتقييم

 .رابعًا: رقابة قانونية متوازنة

ا للانحراف والفساد، لكن دون أن تتحول الرقابة إلى وصاية تعطل استقلالهايجب أن تخضع الجماعات المحلية للرقابة   .منعا

 .خامسًا: مشاركة المواطنين 

اللامركزية لا تكون ديمقراطية إذا اقتصرت على انتخاب المجالس كل عدة سنوات، بل يجب أن تتيح مشاركة السكان في إعداد 

 .البرامج ومراقبة التنفيذ

 .سادسًا: تضامن وطني وترابي

ا
ا
 .حتى لا تؤدي اللامركزية إلى تعميق التفاوت بين الجهات، يجب أن توجد آليات لتوزيع الموارد ودعم المناطق الأقل حظ

 المبحث الثاني: اللامركزية الإدارية كآلية لتحقيق التنمية المحلية

 المطلب الأول: مفهوم التنمية المحلية 

اقتصادية واجتماعية وثقافية ومؤسسية تستهدف تحسين ظروف عيش السكان في مجال ترابي محدد، التنمية المحلية هي عملية  

من خلال استثمار الموارد المحلية، وتعبئة الفاعلين المحليين، وتوجيه السياسات العمومية نحو الحاجات الفعلية للمجتمع المحلي. 

8 

وتختلف التنمية المحلية عن التنمية المركزية في أنها لا تنطلق فقط من القرار العمودي الصادر عن الدولة، بل تعتمد على تشخيص  

 .محلي للحاجات، ومشاركة السكان، وتنسيق جهود الجماعات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والإدارات اللاممركزة

 :وتتجلى التنمية المحلية في مجالات متعددة
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 .البنية التحتية المحلية .1

 .التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية .2

 .الطرق والماء والكهرباء والصرف الصحي .3

 .التنمية الاقتصادية المحلية .4

 .دعم المقاولات الصغيرة والأنشطة المدرة للدخل .5

 .التخطيط العمراني .6

 .حماية البيئة .7

 .الثقافة والرياضة .8

 .التنمية الريفية .9

 .تقليص الفوارق المجالية .10

 .المحلية ليست مجرد إنجاز مشاريع صغيرة، بل هي بناء قدرة ترابية على التخطيط والتنفيذ والتقييمومن هنا فإن التنمية  

 المطلب الثاني: اللامركزية وتقريب القرار من المواطن 

أقدر من الإدارة   المحلية، بحكم قربها من السكان، تكون  القرار من المواطن. فالمجالس  اللامركزية هو تقريب  مبررات  أهم  أحد 

 .المركزية على معرفة الحاجات الواقعية، وتحديد الأولويات، والتفاعل مع المشاكل اليومية

فالمركز قد يرى التنمية من خلال خطط وطنية عامة، بينما ترى الجماعة المحلية تفاصيل الحياة اليومية: طريق غير معبد، مدرسة  

تحتاج إلى صيانة، سوق غير منظم، حي يفتقر إلى الإنارة، قرية تحتاج إلى نقطة صحية، منطقة زراعية تحتاج إلى دعم مائي، شباب  

 .ين وتشغيليحتاجون إلى فضاءات تكو 

وهذا القرب يجعل القرار المحلي، في الأصل، أكثر ملاءمة للحاجات الفعلية. لكن القرب وحده لا يكفي؛ فقد يكون المنتخب المحلي 

ا باعتبارات انتخابية ضيقة. لذلك يجب دعم   ا لضغوط اجتماعية، أو محكوما ا من المواطن لكنه ضعيف الكفاءة، أو خاضعا قريبا

 .والتخطيط، والمحاسبة القرب بالمهنية، والشفافية، 

 المطلب الثالث: اللامركزية والديمقراطية المحلية 

بالمشاركة في اختيار من يدير شؤونهم. وبذلك ترتبط اللامركزية بالديمقراطية المحلية، لأن انتخاب المجالس المحلية يسمح للسكان  

 للمشاركة الشعبية
ا

 .لا تكون التنمية مجرد سياسة تفرض من أعلى، بل مجالا

 :وتتجلى الديمقراطية المحلية في مستويات متعددة

 .انتخاب المجالس المحلية .1

 .مشاركة السكان في إعداد الخطط التنموية .2

 .علنية اجتماعات المجالس أو نشر محاضرها .3

 .الحق في الحصول على المعلومات المحلية .4

 .آليات العرائض والملتمسات .5

 .مشاركة المجتمع المدني في تتبع البرامج .6

 .المحاسبة الانتخابية والسياسية .7

 .الرقابة المالية والقضائية .8

الانتخابي أو العصبيات المحلية. ومع ذلك، فإن الديمقراطية المحلية قد تبقى شكلية إذا سيطرت عليها النخب التقليدية أو المال  

 .ومن ثم يجب أن تقترن اللامركزية بإصلاح سياس ي وأخلاقي يعزز النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص
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 المطلب الرابع: اللامركزية وتعبئة الموارد المحلية 

تساهم اللامركزية في التنمية من خلال تعبئة الموارد المحلية. فالجماعات المحلية تكون أقدر على معرفة إمكانات مجالها الترابي، 

 .سواء تعلق الأمر بالزراعة، أو الصيد، أو السياحة، أو الصناعة التقليدية، أو التجارة، أو الموارد الثقافية، أو الموقع الجغرافي

غير أن تعبئة الموارد تحتاج إلى سلطة فعلية في التخطيط والاستثمار. فإذا كانت الجماعة المحلية لا تستطيع إعداد برامجها أو  

ا. ولذلك فإن اللامركزية التنموية تفترض تمكين الجماعات من أدوات  تحصيل مواردها أو عقد شراكات، فإن دورها يبقى محدودا

 .التدبير الاقتصادي المحلي

 :ومن أهم هذه الأدوات

 .الجباية المحلية .1

 .الميزانية المحلية .2

 .التخطيط التنموي المحلي .3

 .القطاعين العام والخاصالشراكات بين   .4

 .التعاون بين الجماعات .5

 .الوكالات أو الشركات المحلية للتنمية .6

 .الولوج إلى التمويل .7

 .الاستفادة من التحويلات المالية الوطنية .8

وهنا تظهر أهمية العدالة المالية بين الجماعات. فبعض الجماعات تمتلك موارد كبيرة بحكم الموقع أو النشاط الاقتصادي، بينما  

 .تعاني جماعات أخرى من ضعف شديد. وإذا لم توجد آليات للتضامن المالي، فقد تؤدي اللامركزية إلى تكريس الفوارق بدل تقليصها

 المطلب الخامس: اللامركزية والعدالة المجالية 

ا للموارد والخدمات والفرص بين الأقاليم والجهات. وهي من أهم أهداف اللامركزية في  
ا
ا أكثر إنصاف العدالة المجالية تعني توزيعا

ا بين المركز والأطراف أو بين المدن والريف  .الدول التي تعرف تفاوتا

ا من التعبير عن حاجاتها، والمطالبة بحقها في التنمية، وإعداد برامج تراعي خصوصياتها. كما  
ا
فاللامركزية تمكن المناطق الأقل حظ

 .الأولويات المحلية بدل تركيزها في العاصمة أو المدن الكبرى تسمح بتوجيه الاستثمارات نحو  

بسرعة،  ستتقدم  الغنية  فالجماعات  للجماعات.  الذاتية  الموارد  على  فقط  اعتمدت  إذا  التفاوت  تعمق  قد  اللامركزية  لكن 

 .والجماعات الفقيرة ستبقى عاجزة عن تمويل خدماتها. لذلك لا بد من الجمع بين اللامركزية والتضامن الوطني

 :وتتحقق العدالة المجالية عبر

 .صناديق التضامن بين الجهات .1

 .تحويلات مالية عادلة من الدولة  .2

 .برامج وطنية موجهة للمناطق الهشة .3

 .تمييز إيجابي لصالح الجماعات الفقيرة .4

 .تخطيط وطني يضمن التوازن الترابي .5

 .ربط الاستثمار العمومي بمعايير الحاجة لا النفوذ السياس ي فقط .6

 المطلب السادس: اللامركزية وتحسين جودة الخدمات العمومية

تستهدف اللامركزية تحسين جودة الخدمات العمومية المحلية. فكلما كانت الجهة المدبرة قريبة من الخدمة، كان بإمكانها متابعة  

 .الجودة، ومعرفة الاختلالات، والاستجابة بسرعة
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 :وتظهر هذه الفائدة في مجالات مثل

 .النظافة .1

 .الإنارة العمومية .2

 .الطرق المحلية .3

 .الأسواق .4

 .النقل المحلي .5

 .المساحات الخضراء .6

 .خدمات القرب الاجتماعية .7

 .الصيانة المحلية .8

 .التخطيط الحضري  .9

 .تنظيم المجال .10

فإن   موارد،  دون  اختصاصات  الدولة  نقلت  فإذا  الاختصاص.  نقل  بمجرد  ا  تلقائيا يتم  لا  الخدمات  تحسين  أن  الجماعات غير 

ستتحمل مسؤوليات لا تستطيع القيام بها. وهذا من أخطر عيوب اللامركزية الشكلية: أن تعلن الدولة نقل الاختصاصات، لكنها لا  

 .تنقل التمويل ولا الموظفين ولا الوسائل

لذلك يجب احترام قاعدة التلازم بين الاختصاص والموارد: كل اختصاص ينقل إلى الجماعة المحلية يجب أن ترافقه الوسائل المالية  

 .والبشرية اللازمة

 المطلب السابع: اللامركزية والتخطيط الترابي 

التنمية المحلية لا تنجح دون تخطيط. فاللامركزية تمنح الجماعات المحلية فرصة إعداد برامج تنموية تستند إلى تشخيص محلي 

 .وتحديد أولويات واقعية. لكن هذا التخطيط يجب أن ينسجم مع السياسات الوطنية حتى لا يحدث تضارب أو ازدواجية

 :ويقوم التخطيط الترابي الناجح على

 .تشخيص الموارد والحاجات .1

 .إشراك السكان والفاعلين المحليين .2

 .تحديد أولويات واضحة .3

 .تقدير الكلفة والموارد .4

 .ربط البرامج بمؤشرات قياس .5

 .التنسيق مع الدولة والجهات الأخرى  .6

اتقييم   .7  .التنفيذ دوريا

 .نشر النتائج للمواطنين .8

 .ومن خلال التخطيط، تتحول اللامركزية من إدارة يومية محدودة إلى مشروع تنموي متكامل

 المطلب الثامن: اللامركزية والتنمية المستدامة

تلبي   التي  التنمية  التنمية المستدامة، أي  اليوم مرتبطة بمفهوم  المحلية  التنمية  الحاضر دون الإضرار بحقوق  أصبحت  حاجات 

ا في هذا المجال، لأنها تدير المجال الترابي القريب من البيئة والسكان ا مهما  .الأجيال القادمة. والجماعات المحلية تلعب دورا

 :فالجماعات المحلية يمكن أن تساهم في

 .تدبير النفايات .1
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 .حماية الموارد المائية .2

 .التشجير والمساحات الخضراء .3

 .التخطيط العمراني المستدام .4

ا .5
ا
 .النقل المحلي الأقل تلويث

 .الطاقة المحلية .6

 .حماية الواحات والمناطق الهشة .7

 .التوعية البيئية .8

 .لكن التنمية المستدامة تحتاج إلى كفاءات وموارد ورؤية طويلة المدى، حتى لا تخضع القرارات المحلية لحسابات انتخابية قصيرة

آفاق التوازن المبحث الثالث:    اللامركزية ووحدة الدولة: الضمانات، المخاطر، و

 المطلب الأول: وحدة الدولة في مواجهة التعدد الترابي 

هذه  تتعارض  ولا  الوطني.  الانتماء  ووحدة  العام،  القانوني  النظام  ووحدة  الدستور،  ووحدة  السيادة،  وحدة  تعني  الدولة  وحدة 

ا، ما دامت هذه الجماعات تمارس اختصاصاتها داخل إطار القانون الوطني.   9الوحدة مع وجود جماعات محلية مستقلة إداريا

إدارية   اختصاصات  تمنحها  بل  الدولة،  داخل   
ا

دولا تجعلها  ولا  سلطة سيادية،  المحلية  الجماعات  تمنح  لا  الإدارية  فاللامركزية 

 .وتنموية. ولذلك فإن التخوف من اللامركزية لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر للمركزية المفرطة

ا  
ا
غير أن وحدة الدولة لا تعني توحيد كل التفاصيل. فالدولة الموحدة تستطيع أن تعترف بتنوع حاجات أقاليمها، وأن تمنحها هامش

من التدبير، دون أن يمس ذلك وحدتها. بل قد تكون اللامركزية وسيلة لتعزيز الوحدة، لأنها تخفف الإحساس بالتهميش، وتسمح 

 .ر، وتربطهم بالدولة من خلال مؤسسات قريبة منهمللسكان بالمشاركة في القرا

 المطلب الثاني: الرقابة الإدارية بين الوصاية والمشروعية 

تخضع الجماعات المحلية لرقابة الدولة. غير أن طبيعة هذه الرقابة تطورت في الفكر الإداري المقارن. فقد كانت الرقابة في صورتها  

التقليدية وصاية إدارية واسعة تسمح للمركز بالموافقة المسبقة على كثير من قرارات الجماعات أو إلغائها أو تعديلها أو الحلول  

الاتج أما  إلا لضمان  محلها.  المركز  يتدخل  اللاحقة، بحيث لا  المشروعية  رقابة  الوصاية، واعتماد  تقليص  إلى  اه الحديث فيميل 

 10احترام القانون. 

ا  :والتمييز مهم جدا

الوصاية استقلال    رقابة  يضعف  وهذا  مناسب.  غير  أو  مناسب  هو  هل  أي  المحلي،  القرار  ملاءمة  ا  أحيانا يراقب  المركز  تجعل 

 .الجماعات

 .تقتصر على فحص احترام القانون، دون أن يحل المركز محل الجماعة في تقدير الاختيارات المحلية رقابة المشروعية 

ا رقابة مشروعية، مع إمكان تدخل الدولة في حالات استثنائية لحماية النظام  واللامركزية الحقيقية تقتض ي أن تكون الرقابة أساسا

 .العام أو المال العام أو وحدة الدولة

 المطلب الثالث: الدولة الضامنة لا الدولة المهيمنة 

في النموذج اللامركزي المتوازن، لا تختفي الدولة، لكنها تغير دورها. فبدل أن تكون الدولة هي المدبر الوحيد لكل التفاصيل، تصبح  

دولة ضامنة ومؤطرة ومنسقة. فهي تضع السياسات الوطنية، وتضمن احترام القانون، وتؤمن التضامن بين الجهات، وتراقب المال  

 .ولةالعام، وتحمي وحدة الد

 :وهذا الدور يتضمن

 .وضع الإطار القانوني العام .1
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 .توزيع الاختصاصات بوضوح .2

 .ضمان الموارد المالية .3

 .حماية المساواة بين المواطنين .4

 .مراقبة المشروعية .5

 .دعم الجماعات الضعيفة .6

 .تنسيق السياسات القطاعية .7

 .المحليةمنع الانحرافات   .8

 .حماية الوحدة الوطنية .9

 .تقييم الأداء المحلي .10

وهكذا لا تكون اللامركزية ضد الدولة، بل ضد المركزية المفرطة. والدولة القوية ليست بالضرورة الدولة التي تحتكر كل القرارات،  

 .بل الدولة التي تعرف كيف توزع الاختصاصات وتضمن الانسجام والمساءلة

 المطلب الرابع: مخاطر اللامركزية غير المتوازنة 

 .رغم مزايا اللامركزية، فإنها قد تفرز مخاطر إذا لم تبن على أسس سليمة

: خطر تفتيت السياسات العمومية
ً

 .أولا

 .إذا غاب التنسيق بين الدولة والجماعات، قد تتضارب البرامج وتضيع الموارد

 .ثانيًا: خطر تعميق الفوارق الترابية

 .الغنية تتطور أكثر، والجماعات الفقيرة تبقى عاجزة، ما لم توجد آليات تضامنالجماعات  

ا: خطر ضعف الكفاءة المحلية
ً
 .ثالث

 .قد تعجز بعض المجالس عن تدبير الاختصاصات بسبب نقص الخبرة

 .رابعًا: خطر الزبونية والفساد المحلي 

ا؛ فقد ينتج شبكات نفوذ محلية  .القرب من المواطن لا يمنع الفساد دائما

 .خامسًا: خطر العصبيات المحلية

 .إذا غابت الثقافة الوطنية الجامعة، قد تتحول اللامركزية إلى مجال للمنافسات الضيقة

 .سادسًا: خطر اللامركزية الشكلية

ا بسبب ضعف الاختصاصات أو الموارد ا لكنها عاجزة فعليا  .وهي أن تكون الجماعات موجودة قانونيا

 .ومن هنا فإن اللامركزية تحتاج إلى رقابة ومحاسبة وتكوين وتضامن، لا إلى النصوص فقط

 المطلب الخامس: التجربة الفرنسية: التدبير الحر داخل الدولة الموحدة 

ا مركزية قوية، ثم شهدت منذ ثمانينيات القرن   ا في تطور اللامركزية داخل دولة موحدة. فقد عرفت تاريخيا ا مهما تمثل فرنسا نموذجا

 .العشرين إصلاحات لامركزية مهمة، عززت دور الجماعات الترابية، وخاصة البلديات والأقاليم والجهات

وتقوم التجربة الفرنسية على فكرة التدبير الحر للجماعات الترابية بواسطة مجالس منتخبة، في إطار وحدة الجمهورية. وقد كرس  

 .الضبط والرقابة القانونية من خلال ممثليها في الأقاليم والقضاء الإداري الدستور هذا المبدأ، مع احتفاظ الدولة بدور  

وتبرز أهمية التجربة الفرنسية في أنها حاولت الانتقال من وصاية إدارية ثقيلة إلى رقابة مشروعية، ومن إدارة مركزية مهيمنة إلى  

ا، مع استمرار وحدة الدولة والقانون   .جماعات ترابية تمارس اختصاصات واسعة نسبيا
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غير أن التجربة الفرنسية نفسها لم تخل من تحديات، مثل تعقد توزيع الاختصاصات، وكثرة مستويات الجماعات، وتفاوت الموارد،  

 .والحاجة المستمرة إلى إصلاح الخريطة الترابية

 المطلب السادس: التجربة المغربية: الجهوية المتقدمة والتدبير الحر 

الذي أقر الجهوية المتقدمة،   2011تعد التجربة المغربية من أهم التجارب العربية والمغاربية في مجال اللامركزية، خاصة بعد دستور  

ا يقوم على مبادئ التدبير الحر والتعاون والتضامن ومشاركة السكان ا لا مركزيا  .وجعل التنظيم الترابي للمملكة تنظيما

فالجهة   المجالية.  بالتنمية  ا 
ا
ارتباط أكثر  لامركزية  إلى  محدودة  لامركزية  من  للانتقال  محاولة  المتقدمة  الجهوية  مفهوم  ويعكس 

ا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولها مجلس منتخب واختصاصات ذاتية ومشتركة ومنقولة ا مهما  .أصبحت إطارا

 :وتقوم التجربة المغربية على عناصر مهمة

 .دسترة الجهوية المتقدمة .1

 .التدبير الحرالاعتراف بمبدأ  .2

 .تعزيز دور الجهات في التنمية .3

 .إقرار آليات للتضامن بين الجهات .4

 .ربط اللامركزية بمشاركة السكان .5

 .توسيع الاختصاصات الترابية .6

ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة، خاصة ما يتعلق بتفعيل نقل الاختصاصات، وتوفير الموارد، وتدعيم القدرات الإدارية، وتوضيح  

 .العلاقة بين المنتخب المحلي وممثلي السلطة المركزية

 المطلب السابع: التجربة الجزائرية: البلدية والولاية بين اللامركزية وعدم التركيز 

تقوم التجربة الجزائرية على اعتبار البلدية والولاية جماعتين محليتين أساسيتين. وقد نص الدستور على أن البلدية هي الجماعة  

 .القاعدية، وعلى أن العلاقة بين الدولة والجماعات المحلية تقوم على اللامركزية وعدم التركيز

غير أن التجربة الجزائرية تكشف عن تحديات متكررة في اللامركزية، منها قوة حضور الدولة المركزية، واعتماد الجماعات المحلية  

 .على التحويلات المالية، وضعف الموارد الذاتية لبعض البلديات، والتداخل بين المنتخبين المحليين وممثلي الدولة

 للتنسيق بين الدولة  
ا

ا للخدمات القريبة والتنمية المحلية، كما تمثل الولاية مجالا ا أساسيا ومع ذلك، تظل البلدية في الجزائر إطارا

ا أن اللامركزية لا تكون فعالة إلا   والمجال المحلي. وتكشف التجربة عن أهمية الجمع بين اللامركزية وعدم التركيز، لكنها تبرز أيضا

 .ت الجماعات موارد وسلطات حقيقيةإذا امتلك

 المطلب الثامن: التجربة التونسية: اللامركزية بين الطموح الدستوري والتحولات السياسية

ا نحو اللامركزية، خاصة في دستور    2011عرفت تونس بعد   ا قويا ا للسلطة    2014توجها المحلية، وأقر مبادئ التدبير  الذي خصص بابا

خطوة مهمة    2018الحر، والاستقلال المالي والإداري، والانتخاب، والتضامن، والرقابة اللاحقة. وشكلت الانتخابات البلدية لسنة  

 .في هذا المسار

لكن التجربة التونسية واجهت تحديات كبيرة، منها ضعف الموارد، وصعوبة نقل الاختصاصات، وتوتر العلاقة بين المركز والمجالس 

 .المحلية، والتحولات السياسية والدستورية اللاحقة التي أعادت طرح سؤال موقع السلطة المحلية داخل النظام السياس ي

ا: النص الدستوري المتقدم لا يكفي وحده لبناء لامركزية ناجحة، ما لم يرافقه استقرار سياس ي،   ا مهما وتبرز التجربة التونسية درسا

 .وإرادة تنفيذية، وموارد، وثقافة مؤسسية قادرة على إنجاح الانتقال اللامركزي 

 المطلب التاسع: شروط التوازن بين التنمية المحلية ووحدة الدولة 

 :حتى تحقق اللامركزية التنمية دون المساس بوحدة الدولة، لا بد من شروط متكاملة
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: وضوح توزيع الاختصاصات
ً

 .أولا

 .الغموض يؤدي إلى الصراع أو الاتكال أو التهرب من المسؤولية

 .ثانيًا: قاعدة التلازم بين الاختصاص والتمويل

 .لا يجوز نقل مسؤوليات إلى الجماعات دون نقل الموارد اللازمة

ا: رقابة قانونية لا وصاية خانقة
ً
 .ثالث

 .يجب أن تحمي الدولة القانون دون تعطيل المبادرة المحلية

 .رابعًا: تضامن وطني وترابي

 .حتى لا تتحول اللامركزية إلى امتياز للجماعات الغنية فقط

 .خامسًا: تكوين المنتخبين والموظفين المحليين

 .لأن اللامركزية تحتاج إلى كفاءة لا إلى انتخاب فقط

 .سادسًا: شفافية ومحاسبة محلية

 .كل استقلال محلي يجب أن يقابله التزام بالمحاسبة

 .المواطنينسابعًا: مشاركة  

 .لأن التنمية المحلية لا تنجح دون سكان منخرطين في صياغتها

ا: انسجام السياسات الوطنية والمحلية 
ً
 .ثامن

 .فاللامركزية لا تعني أن تعمل كل جماعة بمعزل عن المشروع الوطني

 المطلب العاشر: اللامركزية في سياق الدول النامية

في الدول النامية، تكتسب اللامركزية أهمية خاصة لأنها قد تكون وسيلة لمعالجة التهميش المجالي وضعف الخدمات. لكنها تواجه  

 .تحديات مضاعفة، منها ضعف الموارد، وهشاشة الإدارة المحلية، واتساع الفوارق، وقوة المركز، وضعف الثقافة المحاسبية

ا، لا بصورة شكلية أو فجائية. فالنقل السريع للاختصاصات دون تأهيل قد يؤدي إلى الفشل،  لذلك ينبغي بناء اللامركزية تدريجيا

كما أن الإبقاء على المركزية المفرطة يعمق التفاوت والبطء. والحل هو اللامركزية المتدرجة، القائمة على نقل الاختصاصات وفق  

 .رامج تكوين وتمويل وتقييمجاهزية الجماعات، مع ب

 الخاتمة 

يتضح من خلال هذا البحث أن اللامركزية الإدارية ليست مجرد أسلوب في التنظيم الإداري، بل هي خيار استراتيجي في بناء الدولة  

الخدمات، وتعبئة   المشاركة، وتحسين جودة  المواطن، وتوسيع  القرار من  بتقريب  المحلية. فهي تسمح  التنمية  الحديثة وتحقيق 

ا بمجرد إنشاء جماعات محلية أو انتخاب مجالس الموارد المحلية، وتقليص ال فوارق المجالية. غير أن هذه النتائج لا تتحقق تلقائيا

 .ترابية، بل تحتاج إلى منظومة قانونية ومالية ومؤسسية متكاملة

الإداري والمالي، ووجود مصالح   المعنوية، والاستقلال  الشخصية  هي  أساسية،  تقوم على عناصر  اللامركزية  أن  البحث  بين  وقد 

محلية، وهيئات محلية منتخبة، ورقابة الدولة. كما ميز بين اللامركزية وعدم التركيز، وبين اللامركزية والفيدرالية، حتى يتضح أن  

 .تعني تقسيم السيادة ولا تهديد وحدة الدولة، بل تعني توزيع الوظيفة الإدارية داخل الدولة الموحدةاللامركزية الإدارية لا 

ومن الناحية التنموية، أظهر البحث أن اللامركزية يمكن أن تكون أداة فعالة لتحقيق التنمية المحلية، لأنها تسمح بتشخيص أدق  

للحاجات، وبمشاركة السكان، وباستثمار الموارد المحلية، وبإعداد برامج ترابية أكثر واقعية. لكنها قد تفشل إذا بقيت الجماعات 

و إذا نقلت إليها اختصاصات دون وسائل، أو إذا هيمنت عليها النخب المحلية الضيقة، أو إذا غابت الرقابة  المحلية بلا موارد، أ

 .والمحاسبة
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أما من زاوية وحدة الدولة، فقد أكد البحث أن اللامركزية لا تتعارض مع الوحدة إذا مورست داخل إطار قانوني واضح. فالدولة 

العامة. لكن دور الدولة في النظام اللامركزي يجب أن  تظل ضامنة للسيادة، ووحدة القانون، والتضامن الوطني، وحماية المصلحة  

 .يتحول من الهيمنة التفصيلية إلى الضمان والتأطير والتنسيق والرقابة على المشروعية

ا يقوم على التدبير الحر للجماعات الترابية داخل دولة موحدة، وأن المغرب   وقد كشفت الدراسة المقارنة أن فرنسا طورت نموذجا

الجزائر تجمع بين البلدية والولاية في إطار العلاقة بين    للتنمية والعدالة المجالية، وأن 
ا

المتقدمة بوصفها مدخلا اختار الجهوية 

تركيز، بينما قدمت تونس تجربة طموحة في دسترة السلطة المحلية لكنها واجهت تحديات سياسية ومؤسسية. اللامركزية وعدم ال

ومستوى  الدولة،  وطبيعة  الدستوري،  التاريخ  بحسب  تتعدد  بل  واحدة،  في صيغة  توجد  لا  اللامركزية  أن  النماذج  هذه  وتبين 

 .التنمية، والثقافة السياسية

 :ويمكن تلخيص أهم نتائج البحث فيما يأتي

 .اللامركزية الإدارية لا تعني تفكيك الدولة، بل توزيع الوظيفة الإدارية داخل إطار وحدتها .1

 .التنمية المحلية تحتاج إلى جماعات محلية قوية، لا مجرد هياكل قانونية شكلية .2

ا .3 ا، وإلا بقي ناقصا ا وماليا  .الاستقلال المحلي يجب أن يكون إداريا

 .نقل الاختصاصات دون نقل الموارد يؤدي إلى فشل اللامركزية .4

 .الرقابة المركزية يجب أن تكون رقابة مشروعية لا وصاية على الملاءمة .5

 .التضامن بين الجهات شرط أساس ي لمنع تعميق الفوارق الترابية .6

 .الديمقراطية المحلية لا تكتمل بالانتخاب وحده، بل تحتاج إلى مشاركة وشفافية ومحاسبة .7

 .وحدة الدولة لا تتحقق بالمركزية المفرطة، بل بالتوازن بين المركز والمجال المحلي .8

 .وقربت الدولة من المواطناللامركزية قد تعزز الوحدة الوطنية إذا عالجت التهميش  .9

ا لا يعود إلى المبدأ ذاته، بل إلى ضعف الموارد، وغموض الاختصاصات، وغياب الإرادة السياسية .10  .فشل اللامركزية غالبا

ا من هذه النتائج، يقترح البحث ما يأتي
ا
 :وانطلاق

ا .1 ا واضحا ا وقانونيا  .تكريس اللامركزية بوصفها مبدأ دستوريا

 .مراجعة توزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات المحلية لتفادي التداخل والغموض .2

 .اعتماد قاعدة التلازم بين الاختصاص والتمويل .3

 .تعزيز الجباية المحلية مع مراعاة الفوارق بين الجماعات .4

 .إنشاء أو تقوية صناديق التضامن الترابي .5

 .تحويل الرقابة الإدارية إلى رقابة مشروعية لاحقة، مع حصر التدخل المسبق في الحالات الاستثنائية .6

 .تكوين المنتخبين والموظفين المحليين في التخطيط والمالية والصفقات والتدبير .7

 .دعم الرقمنة المحلية لتحسين الخدمات والشفافية .8

 .إشراك المواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية المحلية  .9

 .وضع مؤشرات لقياس أداء الجماعات المحلية .10

 .تعزيز الرقابة المالية والقضائية على المال العام المحلي .11

 .نشر ميزانيات الجماعات وبرامجها وتقارير تنفيذها .12

 .تطوير التعاون بين الجماعات لإنجاز مشاريع مشتركة .13

 .ضمان حضور الدولة في المناطق الهشة من خلال الدعم لا الهيمنة .14
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 للتفككبناء ثقافة وطنية تجعل اللامركزية وسيلة  .15
ا

 .للوحدة لا مدخلا

ا على وحدة الدولة إذا بنيت على القانون والتضامن والمحاسبة، بل قد تكون من   وفي المحصلة، فإن اللامركزية الإدارية ليست خطرا

ا بالتهميش في  ا، لكنها قد تنتج شعورا أهم وسائل تعزيز هذه الوحدة. فالدولة التي تحتكر القرار من المركز قد تبدو موحدة شكليا

ة التي تمنح مجالاتها الترابية حق المشاركة في التنمية، وتضمن في الوقت نفسه التضامن والانسجام، فهي دولة الأطراف. أما الدول

. ومن ثم فإن اللامركزية الرشيدة ليست نقيض الدولة، بل هي إحدى صور نضجها
ا

ا وعدلا
ا
 .أكثر تماسك

 الهوامش 

بالشخصية  اللامركزية   [1] تتمتع  ا،  نسبيا أو مؤسسات عامة مستقلة  الدولة وجماعات  بين  الإدارية  الوظيفة  توزيع  هي  الإدارية 

 .المعنوية والاستقلال الإداري والمالي تحت رقابة الدولة

عدم التركيز الإداري هو نقل بعض سلطات القرار إلى ممثلي الدولة في الأقاليم، دون منحهم شخصية قانونية مستقلة عن   [2]

 .الدولة

 .الفيدرالية تختلف عن اللامركزية لأنها تقوم على توزيع دستوري للسلطة السياسية بين الدولة الاتحادية والولايات أو الأقاليم [3]

يحددها   [4] التي  الشروط  إطار  في  منتخبة،  مجالس  بواسطة  بحرية  تدار  الترابية  الجماعات  أن  على  الفرنس ي  الدستور  ينص 

 .القانون 

على أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة، وعلى    2011نص دستور المملكة المغربية لسنة   [5]

 .مبادئ التدبير الحر والتعاون والتضامن

 .على أن الجماعات المحلية للدولة هي البلدية والولاية، وأن البلدية هي الجماعة القاعدية 2020نص الدستور الجزائري لسنة  [6]

دستور   [7] بعد  تونس  السياسية    2014عرفت  بالتحولات  ا  لاحقا تأثرت  لكنها  المحلية،  السلطة  مجال  في  مهمة  دستورية  تجربة 

 .والدستورية

المحلية ومشاركة  [8] الموارد  تعبئة  ا على  ترابي محدد، اعتمادا في مجال  السكان  المحلية هي عملية تحسين ظروف عيش  التنمية 

 .الفاعلين المحليين

وحدة الدولة تعني وحدة السيادة والنظام الدستوري والقانوني، ولا تتعارض مع الاعتراف باستقلال إداري ومالي للجماعات  [9]

 .المحلية

 .قراراتهارقابة المشروعية تعني فحص مدى احترام الجماعات المحلية للقانون، دون الحلول محلها في تقدير ملاءمة  [10]

 .التدبير الحر يعني حق الجماعات المحلية في اتخاذ قراراتها داخل مجال اختصاصها بواسطة مجالسها المنتخبة، وفق القانون  [11]

الوصاية الإدارية التقليدية تسمح للسلطة المركزية بالتدخل الواسع في قرارات الجماعات، وهو ما قد يفرغ اللامركزية من   [12]

 .مضمونها

التضامن الترابي هو آلية لتقليص الفوارق بين الجماعات الغنية والجماعات الفقيرة، من خلال التحويلات المالية والدعم   [13]

 .الوطني

اللازمة   [14] الموارد  ترافقه  أن  الجماعات المحلية يجب  إلى  ينقل  أن كل اختصاص  تعني  بين الاختصاص والموارد  التلازم  قاعدة 

 .لممارسته

 .الديمقراطية المحلية لا تقتصر على انتخاب المجالس، بل تشمل المشاركة والشفافية والمساءلة [15]

ا أكبر في التنمية والتخطيط والتنسيق [16]  .الجهوية المتقدمة صيغة من اللامركزية الترابية تمنح الجهة دورا

 .اللامركزية الشكلية هي التي تنش ئ هياكل محلية دون منحها اختصاصات وموارد فعلية [17]

 .التنمية المحلية المستدامة تقتض ي مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في تدبير المجال الترابي [18]
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 .ضعف القدرات البشرية المحلية من أهم معوقات اللامركزية، لأنه يحول دون ممارسة الاختصاصات بكفاءة [19]

 .الرقابة المالية والقضائية على الجماعات المحلية ضرورية لمنع الفساد وسوء استعمال المال العام [20]

 .التعاون بين الجماعات يسمح بتجاوز محدودية الموارد المحلية وإنجاز مشاريع مشتركة [21]

 .لا مركزية بلا معلومات؛ فالشفافية المحلية شرط لمشاركة المواطنين ومحاسبة المنتخبين [22]

 .لا ينبغي أن تتحول اللامركزية إلى تنافس ضيق بين المجالات، بل يجب أن تندرج ضمن مشروع وطني للتنمية المتوازنة [23]

 .الدولة اللامركزية القوية هي التي تجمع بين حرية المبادرة المحلية ووحدة التوجيه الاستراتيجي الوطني [24]

 .المواطن وتخفف الشعور بالتهميشاللامركزية الرشيدة تعزز وحدة الدولة لأنها تقرب الإدارة من  [25]

 قائمة المصادر والمراجع 

: المراجع العربية 
ً

 أولا

 .، دار الفكر العربيمبادئ القانون الإداري سليمان محمد الطماوي،  .1

 .، دار الفكر العربيالنظرية العامة للقرارات الإداريةسليمان محمد الطماوي،  .2

 .الجامعة الجديدة، دار القانون الإداري ماجد راغب الحلو،   .3

 .، منشأة المعارفالقانون الإداري عبد الغني بسيوني عبد الله،   .4

 .، دار العلومالقانون الإداري: التنظيم الإداري والنشاط الإداري محمد الصغير بعلي،  .5

 .، ديوان المطبوعات الجامعيةالقانون الإداري: النظام الإداري عمار عوابدي،   .6

 .، ديوان المطبوعات الجامعيةمحاضرات في المؤسسات الإداريةأحمد محيو،  .7

 .، دار المجددالوجيز في القانون الإداري ناصر لباد،  .8

 .مبادئ وأحكام القانون الإداري محمد رفعت عبد الوهاب،  .9

 .أصول القانون الإداري سامي جمال الدين،   .10

 .القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الإداريةطعيمة الجرف،   .11

 .القانون الإداري نواف كنعان،  .12

 .الوجيز في القانون الإداري عمار بوضياف،   .13

 .القانون الإداري عبد القادر عدو،  .14

 .القانون الإداري المغربيمحمد الأعرج،  .15

 .اللامركزية والجهوية في المغربإدريس البصري،   .16

 .القضاء الإداري المغربي على ضوء القانون المحدث للمحاكم الإداريةعبد الله حداد،  .17

 .اللامركزية الإدارية والتنمية المحليةمحمد يحيا،  .18

 .الجماعات الترابية والحكامة المحليةعبد اللطيف شطبي،   .19

 .الجهوية المتقدمة والتنمية الترابيةمحمد الغالي،  .20

 ثانيًا: المراجع الأجنبية 
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5. Jacques Chevallier, L’État post-moderne, LGDJ. 

6. Maurice Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public. 

7. Léon Duguit, Traité de droit constitutionnel. 

8. Charles Eisenmann, Centralisation et décentralisation. 

9. Michel Verpeaux, Droit des collectivités territoriales, Dalloz. 

10. Jean-Bernard Auby, Droit des collectivités locales, PUF. 
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